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 الاختصاص القانوني والحماية الجنائية للهيئات الشرعية
 
 

 محمد علي القري. د
 مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

  جدة-جامعة الملك عبد العزيز 
 

 .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

تمثل هيئات الرقابة الشرعية عنصراً أساسياً في العمل المصرفي 
 أمر مستحدث إذ – آالمصرفية الإسلامية –وهي . لامي المعاصرالإس

لم يعرف المسلمون قديماً شيئاً مماثلاً لعمل الهيئات الشرعية آما لم 
ودور الهيئات الشرعية في . يعهدوا مصارف ومؤسسات مالية إسلامية

مستقبل العمل المصرفي الإسلامي هو غاية في الأهمية ولذلك آانت 
المختلفة لعمل الهيئات بنفس ذلك القدر من الأهمية لأنه دراسة الجوانب 

السبيل إلى تطوير أعمالها بطريقة تواآب التوسع والنمو في أعمال 
وقد عرضت في الندوة الأولى والثانية بحوث . المصرفية الإسلامية

ولعل هذا يأتي إضافة إلى الموضوع يغطي جوانب أخرى . متعلقة بذلك
 .منه

 
 ئة الشرعية من المنظور الفقهي  مسئولية الهي-١

م                    م بالضمان هو الحك ذه المسئولية بالضمان، والحك اء عن ه يعبر الفقه
ه     ن جهت ره م ق بغي ذي لح ويض الضرر ال ان بتع ى الإنس دي . عل والتع

ة              ود الأمان والتفريط هما الأصلان الكبيران في ما يوجب الضمان في عق
 .وعقود العمل

ريط هو التقصير والتضيع   ة أن يوآل  . والتف د الوآال ه في عق ومن أمثلت
ق أو                        اطع طري ر أو ق ى فقي ع إل ه، أو البي ل ل غير أمين حال جواز التوآي
 . قضاء دين الموآل بلا بينه أو تأخير دفع الثمن بلا عذر فيضمنه إذا تلف
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ه                  ا ينبغي أن يقتصر علي التعدي لغة الظلم وتجاوز الحد قيل هو تجاوز م
ه هو إضرار ب ن عرف ال اب ر حقوق ة . الغير بغي ة مخالف د الوآال في عق

ع     صريح أمر الموآل، واستعمال الوآيل ما وآل به دون إذن، ووقع المبي
 . على سوم الشراء وإمساك الوآيل حق موآله بعد طلب منه

ة إذ          ة والمضاربة والوديع ولا يقتصر الضمان على عقود الأمانة آالوآال
ارة      التعدي والتفريط يمكن أن يقع في عقود أخ        د الاج رق    . رى آعق د ف وق

د   ة وضمان العق موه ضمان الجناي ا اس ين م اء ب ين )١(الفقه وا ب ا فرق  آم
ادة               ة في الم ام العدلي إذا ) "٥(المباشر والمتسبب، وقد نصت مجلة الأحك

 ".اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

مانات      ع الض ي مجم دادي ف ار البغ م   "وأش امن وإن ل ر ض د المباش يتع
 " .والمتسبب لا إلا إذا آان متعدياً

 
  مسئولية الهيئة الشرعية من الناحية القانونية -٢

ى         ئولية الأول ة،      : تفرق القوانين بين نوعين من المس ئولية العقدي هي المس
ي    ترط ف د فيش التزام ناشئ عن عق ه ب د إخلال د عن ى المتعاق ب عل وتترت

 مستوفياً لمتطلبات الصحة     نشؤها وجود عقد وان يكون عقداً صحيحاً أي       
ة ة، والثاني د : القانوني د عن ى المتعاق ب عل يرية وتترت ئولية التقص المس

 .إخلاله بالتزام ناشئ عن غير العقد

لال      ى الإخ ب عل ئولية أن يترت أ المس ى تنش د حت وال لا ب ل الأح ي آ وف
م يكن                  إذا ل بالالتزام من قبل أحد الأطراف ضرر على الطرف الآخر، ف

ه مسئولية          الفعل ضار   ى فاعل م يترتب عل ئولية الفاعل        . اً ل إذا ثبتت مس ف
 .استحق المتضرر التعويض

ه                     ه فيترتب علي ام ب ع عن القي ولكن ليس آل فعل يقوم به الإنسان أو يمتن
تحقاق   انون اس ل الق ي ظ ه ف ب علي ر يترت رف الآخ ى الط رر عل ض

ذا العمل عل        وافر ه ى المتضرر التعويض عن ذلك الضرر إذ يجب أن يت
أن يكون فيه مخالفة لما جرى التعاقد عليه أو ما نصت            : عنصرين الأول 

                                                 
 .  ١٢٢ ص ٢٦ المبسوط ج- 1
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ل   ي العم ه العرف ف ا جرى ب ذلك النشاط أو م ة ب ا علاق وانين له ه ق علي
 .الذي يقوم به المتعاقد ويترتب عليه الضرر

فلا تترتب المسئولية عندئذٍ إلا بناء على الإخلال بنصوص العقد أو مواد            
 .جاري المعتبر في الموضوعالقانون أو العرف ال

ر         ي تقري ا ف ذ باعتباره ة تأخ ول غربي ن أص تمدة م وانين المس والق
ل أو        ن العم ب ع ي أن يترت الغير إذ لا يكف رار ب د الإض ئولية قص المس
د        ل يجب أن يثبت عن الامتناع عن العمل ضرر يلحق بالطرف الآخر، ب

 .المطالبة اقتران ذلك العمل بقصد الإضرار بالغير
 

ذا  إذا و إن ه ى طرف آخر ف ا ضرر عل ب عليه ي ترت ة الت قعت المخالف
ن    ات  صادر م انون عقوب ي ق ون منصوصة ف ا أن تك ران أم ل أم يحتم
جهة تشريعية فتعتبر عندئذٍ مخالفة جنائية وتخضع للإجراءات القضائية           
م   اً بواجب ل ك الإخلال متعلق ان ذل ا إذا آ ة، أم الخاصة بالقضايا الجنائي

ة          ينص عليه في قان    ئولية المدني درج تحت المس وإذا . ون العقوبات فإنه ين
ثبتت تهمة المخالفة الجنائية على فرد فهذا يعني مخالفته لنص في قوانين            
م تثبت  ى، وإذا ل اب أول ذٍ من ب ة عندئ ة المدني وت المخالف ات، وثب العقوب

 . عليه تهمة المخالفة الجنائية تبقى إمكانية إدانته بالمسئولية المدنية
 
  عمل الهيئة الشرعية-٣

د اجارة            ة هو عق إذا قلنا أن أساس علاقة الهيئة الشرعية بالمؤسسة المالي
د  ذا العق ي ه ه ف ود علي زم أن نعرف المعق ي . الآدمي ل ه ف ود علي والمعق

ه                  ه العامل بعمل ذي يحدث ر والوصف ال يمكن  . الاجارة هو العمل أو الأث
ات الشرعية               راه في الهيئ ا ن ى م اء عل ة الشرعية        القول بن  أن عمل الهيئ

ات آل                    ع الهيئ زم أن يتضمن عمل جمي يتكون من خمسة عناصر ولا يل
 .هذه العناصر 

ة              - أ ة والمتعلق الفتوى وذلك في صورة القرارات التي تصدرها الهيئ
ات      دة والاتفاقي ة الجدي ات المالي ود والمنتج يغ العق روعية ص بمش
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راد والإج   ات أو أف ع مؤسس ا م ك فيه دخل البن ي ي ي الت راءات الت
 .تعتمدها المؤسسة لتقديم المنتجات المجازة من الناحية الشرعية

ة        - ب ال المؤسس ة أعم ورة مراقب ي ص رعية ف ة الش الرقاب
ومراجعتها بصفة دورية للتأآد من أن التنفيذ يجري بالطريقة التي          
دة من              الإجراءات المعتم ة ب زام الجهات المختلف قررتها الهيئة والت

 .بقراراتهاقبل الهيئة وتتقيد 

التحكيم في المنازعات              -ج  التحكيم إذ تقوم الهيئة أو بعض أعضائها ب
التي تنشأ بين البنك وعملائه وقد ينص على ذلك أحياناً في صيغة             

 .العقد الذي نشأت حوله تلك المنازعات

 الحسبة في الأصل مصدر احتسابك الأجر على االله تقول فعلته -د
صارت ولاية آسائر ولايات حسبه والاحتساب طلب الأجر ثم 

. المجتمع الإسلامي  فيعد المحتسب من أهل الولايات الشرعية
: والحسبة بمعناها المعاصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 .وهي من الوظائف المهمة التي تقوم بها الهيئات

ة                   -هـ اس من ناحي ة الن ا محل ثق  اظهار المؤسسة بالصفة التي تجعله
در من           الالتزام الشر  انهم واضفاء ق عي وتحسين صورتها في أذه

على عملها ونشاطها ويحدث هذا الأثر بصفة أساسية          " الشرعية"
اً              ا إثبات ى اعلاناته بربط أسماء أعضاء الهيئة باسمها أو التوقيع عل

 . لالتزامها الشرعي
 
 واجبات أفراد الهيئات في ضوء نصوص العقد مع المؤسسة -٤

 المالية
ة           العقد الذي ير   ة بالمؤسسة المالي ه عضو الهيئ د  "تبط من خلال عق
اري ل استش ة " عم ام المنوط ات والمه ى الواجب ه عل نص في ذلك ي ول

م                    ه ومن أه ى المؤسسة تجاه ذا التزامات عل اه المؤسسة وآ بالعضو تج
 :تلك الواجبات
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حضور الاجتماعات الدورة التي تعقدها الهيئة بطلب من  -١
 . إدارة المؤسسة المالية 

   الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالجوانب    -٢
 .الشرعية   لعمل المؤسسة 

 . تدريب العاملين وتوجيهم ونحو ذلك -٢
      إصدار شهادة تبين مدى التزام المؤسسة بالضوابط -٤         

 .الشرعية لعرضها على جمعية الشرآاء
 

ي      ه ف ا نص علي ى م ات العضو لا تقتصر عل د إذ إلا أن التزام العق
ار     ل المستش ة لعم وانين المنظم ه الق ا نصت علي زام بم ه الالت يجب علي

 :وآذا الأعراف المنضبطة في المسألة من ذلك مثلاً
ده في النصح للمؤسسة           -١ والنصح هو    . أن يبذل قصارى جه

ة       ي الهيئ وية ف ى العض ه ومقتض وح ل ر للمنص إرادة الخي
د جاء في  الشرعية إنما هو الاستنصاح من قبل المؤسسة وق      

ديث  حه "الح لم إذا استنص ى المس لم عل ق المس ن ح إن م
 ".نصحه

 ان يحفظ أسرار المؤسسة التي يطلع عليها خلال عمله وقد           -٢
 ".المستشار مؤتمن"ورد في الحديث 

ق       -٣ ة لتحقي ة المالي ي المؤسس ز ف ه المتمي تغل مكان إن لا يس
 .منافع شخصية على حساب مصلحه المؤسسة

 
 :ة تجاهه فهي بصفة عامة أما التزامات المؤسس

اطلاعه على آافة ما يحتاج إليه  من وثائق المؤسسة للتأآد من  -١
 .الانضباط الشرعي

الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئة وأن لا تعمل بشيء إلا بعد موافقتها  -٢
 .عليه في جوانبه الشرعية

 .دفع الأجره لأعضاء الهيئة  -٣
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 ية والمؤسسة المالية التصور الصحيح للعلاقة بين الهيئة الشرع-٥
د،                  ة للتعاق ى الأهلي وافر عل ة تت ات الشرعية شخصية اعتباري ليست للهيئ
ة    ين المؤسس راداً وب ة بصفتهم أف ين أعضاء الهيئ ئة ب ة ناش ا العلاق وإنم
د   ام المتعاق ن المه ة الشرعية جزء م ون عضوية الهيئ ا تك ة، وإنم المالي

ا  ة   . عليه ع المؤسسة المالي ة م رتبط عضو الهيئ ى   وي اء عل د يمكن بن  بعق
ة  ائل المتعلق ئلة والمس ن الأس ة ع ه الإجاب حيح ل ور الص ق التص تحقي

ة ئولية الهيئ ل أن أعضاء . بمس ان النظر والتأم د إمع ا بع ر لن ذي ظه وال
ى    الهيئات الشرعية هم أجراء للمؤسسة المالية يجري عليهم ما يجري عل

 . شورة للمؤسسةفهو عقد إجارة على عمل هو تقديم الم. سائر الأجراء

ل     ة بعوض ومح ك المنفع د تملي د معاوضة يفي ارة عق د الإج وعق
ياء     افع الأش افع، من و المن د ه اب (العق دور والثي ال  ) آال افع الأعم أو من

ا          ) آالخياطة والطب ( ين التي تطلب منه ليم الع افع بتس ليم المن ويكون تس
ليم ن لاً أو تس ل فع ر بالعم ام الأجي ياء أو قي ي الأش ة ف ى المنفع ه إل فس

 . مستأجره واستعداده للقيام بالعمل

ترك  ر المش ر الخاص والأجي ين الأجي اء ب رق الفقه ر . ويف والأجي
د   ر واح ل لغي ل العم و من يتقب ل، وه ى العم تأجر عل و المس ترك ه المش
اراً    زمن معي ل ال واء جع د س ل لشخص واح رين أو عم ل لكثي واء عم س

ل،  ولا يستحق الأجير . لتحديد عمله أم لم يجعل   المشترك الأجر حتى يعم
أما الأجير الخاص فهو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم             
ل   ى عم ده وارداً لا عل ون عق د فيك ر واح ه أن يعمل لغي ل، ولا يمكن يعم

 . معلوم بل على منافعه فلزم في ذلك ذآر المدة حتى تصير معلومة

رعية   ات الش ب –وأعضاء الهيئ ي الغال ر  يتقبل– ف ل لغي ون العم
ة،    ي الجمل ل ف ى العم ة عل ودهم قائم ة، وعق ات المالي ن المؤسس د م واح
فالذي يرجح عندنا إنه يمكن اعتبار الواحد منهم أجيراً مشترآاً لا خاصاً              

إلا . ولذلك يجري عليه ما تحدث عنه الفقهاء من ضمان الأجير المشترك          
 :أن هذا التصور تثور حوله مسألتان

 



٧ 
C:\Documents and Settings\AAOIFI\My Documents\Events\Conferences\3rd Shariah Conference\Speakers\ د  \اوراق العمل محم

 doc.علي القري

د            إن تصو  :الأولى ه عق ر العلاقة بين الهيئة الشرعية والمؤسسة المالية أن
ة   ن الدق ة م ذه العلاق ور، إذ أن ه ل تبسيط للأم ى العم ارة عل ا (اج وربم

ك   . ما يجعل مثل هذا القول غير آاشف لحقيقة تلك العلاقة         ) التعقيد من ذل
رة               ة الأخي ة الكلم على سبيل المثال أن عمل الهيئة يتضمن أن تكون للهيئ

ا يجوز      في تح  ا لا يجوز حتى إذا قالت لا يجوز             ) المشروعية (ديد م وم
ات أخرى               و آانت هيئ ه حتى ل ا منعت من ى فعل م امتنعت المؤسسة عل

يس مجرد العمل أو         . تقول بالجواز  ه ل د علي هذا يكشف أن المحل المتعاق
م                     ة وإن ل ا يشوبه عناصر تنفيذي ى سبيل الاستشاره وإنم رأي عل إبداء ال

 . تخاذ قرارات مالية أو إداريةتكن على صفة ا

ة و عضو   :والثاني ان الأول ه ه طرف رعية ل ة الش د أعضاء الهيئ  إن عق
ة              ل في المؤسسة المالي . الهيئة والثاني هو الشخصية الاعتبارية التي تتمث

رة              ة لأن الأخي إلا أن الشخصية الاعتبارية تختلف عن الشخصية الطبيعي
ة ا        ا معرف م الشرعي في المسائل وهي إذا           متعبده الله بالطاعة وينفعه لحك

ه            ة بالعمل محاسبة علي ا مكلف ذلك الشخصية      . استفتت فذلك لأنه يس آ ول
اري ي . الاعتب املون ف م الع ة الشرعية ه ى بعمل الهيئ ل إن المعن إذا قي ف

ا هو    : المؤسسة وعملائها فهم المتلقون لفتواها وقراراتها، آان السؤال         م
او      د          مستند الزام هؤلاء الأفراد بفت ى عق اء عل ا بن ة واجتهاداته م  . ى الهيئ ل

ة                       ا الملزم ة قوته وى الهيئ ديماً ، إذ آيف تستمد فت اس ق يكن هذا عمل الن
وليس العاملين  (من العقد، لأن في عقود الهيئات الشرعية الزام المؤسسة          

 .بقرارات الهيئة) فيها
 
 :  الأجر على الفتوى١-٥

ة الشر           ين الهيئ د         إذا قلنا أن صفة العلاقة ب ة هي عق عية والمؤسسة المالي
ألة              اجارة الآدمي وان من أبرزها مهام الهيئة الفتوى لزم التطرق إلى مس

الأصل أن الفتوى منصب تبليغ عن االله ورسوله فلا           . الأجر على الفتوى  
ه ة علي وز المعاوض ذ )٢(تج وز أخ الوا لا يج اء ق أخرى الفقه  إلا أن مت

اع عل   وى لأن الاجم س الفت ى نف ر عل تلزمت  الأج ك إلا إذا اس ع ذل ى من

                                                 
 .٢٣١ ص ٤  اعلام الموقعين ج-٢
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ام بعمل ونحوه            ي أن   . )٣(الفتوى أمراً زائداً على مجرد الجواب آالقي وجل
الأجر في                   ددة ف أمور متع وم ب وى وأن تق ى الفت ة لا يقتصر عل عمل الهيئ

 .جملته هو لمقابلة ذلك
 
 : أمثلة على ما يمكن اعتباره تعدياً من قبل أعضاء الهيئة-٦
 :ئة إفشاء أسرار الهي١-٦

ا               ع عليه لدى آل مؤسسة مالية معلومات تحرص هذه المؤسسة أن لا يطل
ا      يح لأعضائها           . الناس وبخاصة المنافسين له اد يت ة المعت وان عمل الهيئ
 :الاطلاع عليها من ذلك مثلاً

ا         - ي تطوره ات الت وير المنتج ال تط ي مج دة ف ارات الجدي الابتك
روعي  ى مش رف عل ة للتع ى الهيئ ها عل ة وتعرض تها المؤسس

ا     ام له ار الع ميم الإط ي تص رعية ف ة الش تعانة بالهيئ والاس
ة       . والإجراءات المعتمدة لتنفيذها   ة بالحماي ولا تمتع المنتجات المالي

ر أو     وق النش ات أو حق جيل المخترع ي تس ة ف ة المتمثل القانوني
ا          اظ به ا إلا بالاحتف الملكية الفكرية ولا سبيل لتحقيق أآبر عائد منه

ذه    . د الآخرين إلى طرحها في الأسواق       سرية حتى تستبع   ل ه وتمث
ة               ه عن الصيغ المحرم ولاً شرعية بديل . الابتكارات في الغالب حل

اراً                  د ابتك ورق يع ى أساس الت ان عل ة الائتم مثال ذلك تطوير بطاق
تثماراً     ا اس ة تعتبره والاً طائل ويره أم بيل تط ي س ة ف ذل مؤسس تب

وقية إذا استطاعت    يعود عليها بالعائد الجزيل على صفة حصة س          
ه     تج في الأسواق يمكن           . أن تسبق الآخرين إلي وبمجرد طرح المن

. للآخرين تقليده ولكن عندئذ يكون قد فات عليهم السبق إلى السوق          
ى مؤسسة أخرى في                 ه إل فإذا نقل عضو الهيئة الفكرة الأساسية في
د         رفية فق ايا المص رعية للقض ول الش ن الحل ديث ع رض الح مع

 .يه الضمان فيما يلحق المؤسسة من ضرر ماليتعدى، ولزم عل

لاء       - ا العم ع عليه ة أن يطل د المؤسس ي لا تري ة الت رار المالي الأس
ا التفاوضية                   ك من إضعاف قوته ه ذل ؤدي إلي ا ي ى م إذا  . نظراً إل ف

                                                 
  .٣٢٧ أصول الفتوى والقضاء ص -٣
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ك  ديون، أدى ذل ال لتحصيل ال از الفع ديها الجه ه لا يوجد ل م ان عل
 .ضرار بالمؤسسةإلى تشجيع العملاء على المطل، ومن ثم الأ

ال    - ال، مث واق الم ة عن أس ا المؤسس ي تحجبه ة الت رار المالي الأس
ؤدي                ا ي ع من أعماله ذلك إخفاقها في تحقيق الحجم أو العائد المتوق

 .إلى انخفاض أسعار أسهمها ومن ثم الأضرار بها
 
  انتقاد المؤسسة في العلن٢-٦

وم به أعضاء ذآرنا آنفاً إن من وظائف الهيئة الحسبة، وهي واجب يق
الهيئة ولكن ليس لهم القيام به بطريقة تؤدي إلى إلحاق الأضرار باسم 

 . أو مكانة المؤسسة أو إلى زعزعة ثقة الناس بها

ا                  ات التي يجب معالجته ولا تخلوا أي مؤسسة من الأخطاء والمخالف
ا                   ع الإعلان عنه إذا وق ة، ف ة تحقق الغاي من قبل أعضاء الهيئة بطريق

ك                في المحاضرات  ل ذل إن مث ك ف  العامة أو وسائل الإعلام أو نحو ذل
ة  اءة بالغ ه من إس ا يحدث ة لم ل عضو الهيئ دٍ من قب اره تع يمكن اعتب
اس               ة الن ى ثق وتأثير سلبي على المؤسسة والحال ان نجاحها معتمد عل

 . واحترامهم لها 

 
  أمثلة مما يمكن اعتباره تقصيراً من قبل أعضاء الهيئة -٧
 :ومات حجب المعل١-٧

راً            يس أجي ة ول عضو الهيئة أجير للمؤسسة بصفتها شخصية اعتباري
ة   ة مكلف ا ، وليست  الشخصية الاعتباري راد فيه ة أف رد أو مجموع لف
ولا يكون التزامها بالأحكام الشرعية تعبدياً إذ لا بعث ولا حساب ولا             
ا من مصادره أن                     م فيه ة أخذ الحك الفرد نازل جنة ولا نار وإذا حلت ب

اً ،               آان   ان عامي ذا علم شرعي، أو قلد ويتق بدينه وعلمه وأمانته إن آ
 . فتبرأ ذمته بذلك في الجهد في تلمس الحكم الموافق للدليل
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ا                ا فحسب، أم أن له فهل للهيئة الشرعية أن تحمل المؤسسة على رأيه
ان                    ا آ ا م رارات منه ار متخذوا الق ا الآراء الصحيحة ليخت أن تبين له

 . مناسباً لهم 

بق ح ألة س ا مس رض عليه رعية أن ع ات الش دى الهيئ ي إح دث ف
راراً          ا ق ؤتمر الإسلامي أن اتخذ فيه ة الم ابع لمنظم للمجمع الفقهي الت
ة              وآذلك المجلس الشرعي في هيئة المعايير، لكن الهيئة لم تكن موافق
ود آراء    ة بوج ر المؤسس م تخب ين ول اتين الجهت ه نظر ه ه إلي ا اتج لم

ر  ات معتب ن جه رى م ه أخ ع أو . ه ومحترم ك أن رأي المجم لا ش
ى     تند  إل ه رأي يس رى أن ن لا ي اً لم ون ملزم رعي لا يك س الش المجل

ومعلوم ان ثقة الناس سواء آانوا      . دليل ولكن ذلك في حياته الشخصية     
س       ي أو المجل المجمع الفقه تهم ب ه ، ثق لاك ل لاء للمصرف أو م عم

ة       الشرعي أآبر من ثقتهم بالهيئة التي قد تتكون         .  من عضوين أو ثلاث
ع أو  د المجم ى تقلي رهم إل د لاتجه أآث ار في التقلي اهم الخي و أعطين ول

 . المجلس الشرعي وليس الهيئة

فهل يكون حجب المعلومات مثل هذه عن إدارة البنك من قبل أعضاء             
 الهيئة تقصيراً وهل يترتب عليه ضرر؟

ا     أما المسألة الثانية فهذا محتمل بل هو محقق في المسأ          لة التي ذآرناه
ى    وافر عل ار لا يت د للإيج ى صياغة عق ة إل ر بالمؤسس ى الأم إذ انته

 .الصفة التي تجعله مناسباً لتحقيق رغبات العملاء ومتطلبات البنك 

 .وبناء عليه فإن هذا تقصير يترتب على مرتكبه الضمان
 
 : الضمان العائد إلى عدم الكفاءة والخطأ في الفتوى-٨

ئولية           تعد الفتوى من أ    وى مس ا والفت رز واجباته هم أعمال الهيئات وأب
ا                 لاً له ان أه ا إلا من آ ة عظمى لا يجب أن يتحمله إذا  . آبرى وأمان ف

 :أفتى المفتي بفتوى أدت إلى ضرر يلحق المستفتي فهذا يحتمل أمور
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ذا لا شيء                      -١ واه فه م يقصر في فت وى، ول أن يكون المفتي أهل للفت
 أفتى رجلاً فأتلف بفتواه مالاً فإن       من"نقل عن الحطاب قوله     . عليه

ه    ده      )٤("آان مجتهداً فلا شيء علي ذل جه ك أن يب  ، واشترط في ذل
 .ويستفرغ وسعه في طلب الحق وأما إن قصر فهو متعدٍ

يلاً                    -٢ ل أن يخالف دل واه مث ه قصر في فت أن يكون أهلاً للفتوى ولكن
ألة  أما إن آانت م   . قطعياً من آتاب أو سنه أو اجماع فهذا يضمن         س

ى غرم                 ك عل اجتهاديه تختلف فيها الأسرار فلا يضمن وقاسوا ذل
  .)٥(الشاهد إذا ظهر خطؤه في الشهادة بعد الحكم بها

ال               -٣ وإن آان ليس أهلاً للفتوى فقد اختلفت أقوال الفقهاء فمنهم من ق
ئولية   ل مس ذي يتحم ل ال ال ب نهم من ق ى، وم اب أول يضمن من ب

ت   ف يس تفتي إذ آي و المس وى،  الضمان ه لاً للفت يس أه و ل فتيه وه
الوا                  ا فق وى ينتصب له ر مؤهل للفت وفرق آخرون بين من آان غي

وقاسوا ذلك على ضمان     . يضمن ، وإن آان غير منتصب لها فلا         
ا ورد في الحديث           ذلك وم من تطبب   "المتطبب وهو غير مؤهل ل

و ضامن ه طب فه م من و داود" ولا يعل ة . رواه أب ع الهيئ ن موق أي
ه الشرعية م ك آل ذا . ن ذل وى فه ة الشرعية منتصبة للفت إن الهيئ

ه             ر مؤهل د من    . يرتب عليها الضمان من مؤهله آانت أو غي ويزي
ة يرتب                ا مسئولية عقدي ذلك أن عملها مأجور، ومن ثم صار عليه

 . عليها الضمان
 
 الضرر الذي يمكن أن تتعرض له المؤسسة المالية بسبب تعدي -٩

 :أو تفريط الهيئة
 الذي تحدث عنه الفقهاء قديماً في مسألة التعدي والتقصير هو الضرر

اتلاف النفس أوالمال فما هي صفة الضرر الذي يمكن أن يلحق 
بالمؤسسة المالية والذي يكون سببه تعد أو تفريط من قبل الهيئة؟ 

                                                 
 .٣٢٨ أصول الفتوى ص -٤
 .٢٢٦ ص ٤ اعلام الموقعين ج- ٥
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الذي يظهر لنا أن الضرر الذي يمكن أن تتعرض له المؤسسة بسبب 
 .يعدوا فوات الربح تعدي أو تفريط الهيئة لا 

 
دٍ أو         بهها تع ون س ة ويك ا المؤسس رض له ي تتع رار الت ر الأض أآث
ذا عدة صور               تفريط من الهيئة الشرعية هي تفويت فرصة الربح وله

 :على سبيل التمثيل 

ل    -١ ن عم رعية م ب الش ى الجوان ة عل ي الرقاب ة ف ت الهيئ إذا تهاون
دون أن تس  باط ب هادة بالانض ا الش درت له ة وأص تفرغ المؤسس

ن     ات م ال إن المخالف ان الح ق وآ ع التطبي ي تقصي واق عها ف وس
ا يترتب                   إن م اس ف دى الن ة ل الكثرة بحيث لم تعد المؤسسة محل ثق
م التعامل              ذين يهمه على ذلك ليس الخسارة ولكن فقدانها للعملاء ال
 .مع مؤسسة موثوقة من الناحية الشرعية ويتبع ذات فوات الربح

ا  -٢ د س ة ق ت الهيئ ال   إذا آان ة ق ع معامل ول بمن ى الق ا إل قها اجتهاده
ا   ا بجوازه ع      (غيره ات بمن ض الهيئ ه بع ت إلي ا اتجه ل م مث

ة           ن أي معامل و م رآة خل ن الش م تك ا ل هم م ي الأس تثمار ف الاس
ة ة    ) . محرم ة لا قطعي ألة ظني ت المس ي    (وآان ال ف و الح ا ه آم

وات                  ) المثال السابق   ك هو ف ى ذل د يترتب عل ذي ق إن الضرر ال ف
ذه المؤسسة                الرب ام ه اً أم عاً صار مغلق ح لأن مجالاً استثمارياً واس

 .المالية

ات وصارت     -٣ د الاجتماع ة بمواعي اء الهيئ زام أعض إذا ضعف الت
رار     اذ الق ت المناسب لاتخ ى يضيع الوق أخر حت ة تت ال الهيئ أعم

ه سبق                 . فيها أخر مظن ربح إذ أن الت وات ال فإن الضرر هو أيضاً ف
لمتاحة وتأخر هذه المؤسسة لعدم حصولها       المنافسين إلى الفرص ا   

 . على الموافقة اللازمة من الهيئة

ا                    تفادة منه ان الاس ان بالامك . يترتب على آل ما سبق فوت فرصة آ
ك ضرراً                     دوا ذل م يع إلا أن الفقهاء لم يتحدثوا عن تفويت الفرص ول
يلزم معه الضمان، أن الكسب الذي فات لا يعدو أن يكون مجرد أمل       
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رون أن أساس التعويض عن الضرر                    غير مؤ  م ي ا ه ه  وإنم د تحقق آ
 . قائم على جبر الضرر وذلك باحلال مال محل مال

ه                   م ب م تكن المحاآم تحك اه فل وقد آانت القوانين تسير على ذات الاتج
ا عادت                    ه التعويض إلا أنه زم مع اً حتى يل لأن الضرر لا يكون محقق

ره ع     ان من فرصة لا يقتصر أث رأت أن الحرم ى المساس بمجرد   ف ل
ذه الفرصة وان سلب                     الحق في ه اً ب ه مساس الأمل في الفوز بل أن في
ة     ه احتمالي ت نتيجت اً وان آان ه ضرراً محقق ي ذات ر ف ذا الحق يعتب ه
ائزة      ن ج ان م ك الحص ان مال العقول ان حرم ثلاً ب ذلك م ربوا ل وض
السباق أمر احتمالي لكن حرمانه  من الاشتراك في السباق هو ضرر      

 .ق محق
 

 . واالله أعلم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 بعض المراجع
 .محمد رياض. د -

 .    أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي 

 .مصطفى الزرقا -
 .     نظرية الالتزام العام في الفقه الاسلامي

 .عبدالعزيز محمد الحجيلان -
 .     تصرفات الأمين في العقود المالية

 . محمد المدني أبو ساق -
 .    التعويض عن الضرر في الفقه الاسلامي 

 . سليمان مرقس. د -
 .     شرح القانون المدني

 .عبدالستار أبو غده. د -
 .    مسئولية المراجع القانوني 

 .ابن قيم الجوزيه -
 .    اعلام الموقعين عن رب العالمين

 .السرخسي  -
      المبسوط


